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»الميزانيات« تطالب وزارة الإعلام بتحصيل 
مستحقاتها لدى الغير البالغة 6.4 ملايين دينار

ناقشت لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي الحساب 
الختامي لوزارة الإعلام عن 
المالية 2018/2017  الســنة 
وملاحظات ديوان المحاسبة 
وجهــاز المراقبــن الماليين 

بشأنه.
اللجنة  وقــال رئيــس 
النائب عدنان عبد الصمد 
إن اللجنة سبق أن ناقشت 
فــي اجتماعــات ســابقة 
الملاحظــات ذاتها المتكررة 
لســنوات  والمســتمرة 
حيــث إن غالبيتها تتركز 
في أهم قطاعــات الوزارة 
متمثلة بالمطبعة والشؤون 
الهندســية والتلفزيــون. 
وأضاف أنــه تبين للجنة 
وفــق مــا أورده ديــوان 
المحاسبة من ملاحظات عدم 
كفاءة وفاعلية أداء المطبعة 
الحكومية في الوزارة التي 
مــن المفتــرض أن تكــون 
مصدر دخل حيوي للدولة 
كما عهدناه سابقا، ما ضيع 
على الوزارة إيرادات بقيمة 
30 مليــون دينار، إضافة 
إلى ما تســبب بــه ارتفاع 
نسبة اعتذارات المطبعة في 
حرمان المطبعة من إيرادات 
ممكن تحصيلها من الجهات 
الحكومية بحيث انخفضت 
تلك الإيرادات بنسبة %53 

عن السنة المالية السابقة 
وذلــك لأســباب لا ترقــى 
بأن تكــون عائقا للوزارة 
من حيث تداركها. وأشار 
إلــى أنــه اتضــح للجنــة 
أيضا قيام الوزارة بإجراء 
مناقــات مــن الاعتمادات 
المدرجة للمطبعة لصالح 
بنــود أخــرى وعلى مدى 
3 ســنوات متتاليــة بمــا 
يقارب 1.5 مليــون دينار 
مــع وجود وفــورات كان 
مــن الممكــن اســتغلالها 
الاســتغلال الأمثــل علــى 
الرغم من مبررات الوزارة 
الميزانية المخصصة  بقلة 
حيــث تبــن أن 7% فقــط 
من تلك الاعتمادات موجه 
الرأســمالية  للمصروفات 
والمعنية بتطوير وتحديث 

البرنامج.
تدنــي  عــن  ناهيــك 
الإيرادات وعدم توازنها مع 
المصروفات الخاصة بقطاع 
التلفزيون بالوزارة حيث 
بــن ديوان المحاســبة في 
تقريره بوجود مستحقات 
للوزارة على الغير نظير 
تقديمها خدمــات إعلامية 
تعادل 686 ألف دينار ومنها 
177 ألف دينار تخص جهات 

حكومية.
وأوضح عبد الصمد أن 
اللجنة شددت على ضرورة 
المســتحقات  تحصيــل 
الدولــة كافــة  وايــرادات 
خاصــة أن هنــاك أرصدة 
لمبالغ مستحقة للحكومة 
الديــوان  ســجل عليهــا 
بعض المآخذ حول بقائها 
ممتدة لســنوات من دون 
تحصيــل ومنهــا ما تمثل 
مديونيات عن مطبوعات 
الوزارة وخدمات إعلامية 
وإعلانات تلفزيون بلغ ما 
أمكــن حصره وفق تقرير 
ديوان المحاسبة حوالي 6.4 

ملايين دينار.
اللجنــة  أكــدت  كمــا 
ضرورة تضمين تفاصيل 
تلك الديون المستحقة على 
مستوى الجهات الحكومية 
بتقريــر مفصل مــن قبل 

ديوان المحاســبة لتركيز 
الضوء عليها وحسم آلية 
تحصيل مثــل تلك المبالغ 
المستحقة للدولة. وأضاف 
أن اللجنة ناقشت أيضا ما 
رصده ديوان المحاسبة من 
ملاحظات حول الاستعانة 
بعدد كبير من الإشرافيين 
للعمــل  والمستشــارين 
في فــرق التفتيش بما لا 
يتناســب مع مســمياتهم 
الوظيفيــة بتكلفــة بلغت 
70.5 ألــف دينار وغيرها 
مــن الملاحظــات فــي هذا 
الشأن بحيث طالبت اللجنة 
الديــوان بالتحقق في هذا 
الأمر ورفع توصية بذلك. 
وذكر أن اللجنة شددت على 
ضرورة اتخاذ الآليات كافة 
التي تحد مــن الملاحظات 
الناتجة عن الرقابة المسبقة 
للديوان وما تسببت به من 
رد عــدد مــن الموضوعات 
بصــورة متكــررة نتيجة 
تراخــي الــوزارة في أخذ 
ذات  الجهــات  موافقــات 
الصلة إضافة إلى التأخر 
في أحد المواضيع إلى 170 
يوما ما أدى الى انسحاب 
المناقــص الأول وتحميــل 
الميزانيــة أعبــاء إضافية 
بفروقــات الترســية على 

من يليه.

عدنان عبدالصمد

الدمخي يستفسر عن  ضوابط مستشفيات »الصحة« 
لإجراء عمليات السمنة وشفط الدهون

النائــب د.عــادل  وجــه 
الدمخــي ســؤالا إلــى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
الحمــود طالب فيــه إفادته 

عن التالي:
والشــروط  الضوابــط  ـ   1
المعمول بها في مستشفيات 
الوزارة وفي القطاع الخاص 
لإجراء عمليات السمنة وشفط 
الدهــون وتكميــم وتحــزيم 

المعدة.
2 ـ الجهة المسؤولة عن متابعة 
مدى الالتزام بتطبيق الشروط 

في المرافق الصحية بالقطاع 
الحكومي والقطاع الخاص.

ـ المستشــفيات والمراكــز   3
الطبية والجراحون بالقطاع 
الطبي الخاص المرخص لهم 
من الوزارة بإجراء العمليات 
الجراحيــة لعــاج الســمنة 

وزيادة الوزن.
4 ـ الشــكاوى التــي تلقتها 
الــوزارة بخصــوص أخطاء 
طبية أو وفيات تتعلق بهذه 
الأنواع مــن العمليات خلال 
عــام2018 والإجــراءات التي 

قامت بها الوزارة حيال تلك 
الشكاوى بالقطاعين الحكومي 

والخاص.
5 ـ القضايــا المرفوعــة على 
النهائية  الوزارة والأحــكام 
خلال عام 2018 عن الأخطاء 
الطبيــة لعمليــات الســمنة 
وزيادة الوزن وشفط الدهون 
ســواء بالقطاع الحكومي أو 

الخاص.
مــع تزويدي بنســخ من 
القرارات والتقارير الموضحة 

للإجابة على السؤال.
عادل الدمخي

الدلال يدعو رئيس وأعضاء المجلس إلى اجتماع لمناقشة حكم المحكمة الدستورية
دعا النائب محمد الدلال رئيس مجلس 
الى  الأمة لضرورة دعــوة الأعضاء 
اجتماع سواء في جلسة عامة او نقاش 
يتعلق بالنظر فــي التعاطي مع حكم 
المحكمة الدســتورية بعدم دستورية 
المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة الذي يضعف السلطة التشريعية 

والديمقراطية في الكويت.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز 
الإعلامي لمجلس الأمة انه منذ ساعات 
صدر حكم بان المادة ١٦ تتكلم بأحقية 
المجلــس بأغلبية أعضائه بالتصويت 

على إبقاء عضوية اي عضو من عدمها 
في حالة صدر عليه حكم او اســتقال 
او خلافه من هــذه الأمور، كما ورد 

في المادة.
وأضاف الدلال ان حكم اليوم كان أحد 
الاحتمالات لكن كنا نظن ان المحكمة 
الدستورية عندما تنظر في الموضوع 
فإنها تنظــر بحيادية كاملة والتوازن 
القائم بين السلطات الدستورية الثلاث 
بحيث انها تطبق المادة 50 من الدستور 
مع التعامل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد الدلال ان حكــم اليوم كنتيجة 

أدى الى سلب صلاحية من صلاحيات 
مجلس الأمة وأعضائه، مشيرا الى ان 
هذا القرار مع الأسف الشديد مخالف 
للدستور ومتجاوز لصلاحية السلطة 
التشريعية وتدخل في أعمالها، مشيرا 
الى ان اللائحة صدرت في عام ١٩٦٣ 
ومــن أصدرها هم نفســهم أعضاء 
المجلس التأسيسي الذين قاموا بأنفسهم 
بصياغة الدستور واللائحة الداخلية.

وأضاف الدلال ان حكم القضاء اليوم 
مع الأســف الشــديد هو من تجاوز 
صلاحيات الســلطة التشريعية وهذا 

ليس انتقاصا لرجالات القضاء انما لهم 
احترامهم وتقديرهم انما لهذا الحكم 
الناحيتين  الذي جانبه الصــواب من 
القانونية والدستورية وسيدخل البلد 
إشكالية كبيرة اي حكم قضائي سيصدر 

الى النواب.
وقال الدلال ان الحكم تزود بذكر المادة 
٨٤ التي ليس لها علاقة إطلاقا بالطعن 
القائم لانه مرتبط بالمادة ١٦ فيما يتعلق 
بخلو المقعد كأنه يسير لقرار المجلس 

ببقاء عضوية النائبين.
واستغرب الدلال من هذا التزود الذي 

جاءت به المحكمة الدستورية كأنها تقول 
ان هذا الحكم له أثر رجعي وهذا غير 
مقبول بأن تكون الأحكام بأثر رجعي 
وكأنها تريد إدخال المجلس والبلد في 

إشكالية قانونية وسياسية.
وكشف الدلال ان المحكمة الدستورية 
في أحكام سابقة لها أكدت انها لا تتدخل 
في السلطة التشريعية لكن اليوم أعطت 
نفسها صلاحية التدخل وهذه قصية 
خطيرة تتعلق بالانتقاص لصلاحيات 
السلطة التشريعية وهذا تجاوز خطير 
وسيسجل التاريخ هذا الحدث مطالبا 

بضرورة ان يكون هناك موقف قانوني 
دستوري تجاه هذا الحكم.

وأكد الدلال ان هذا الحكم له آثار سلبية 
على الحياة البرلمانية وعلى صلاحيات 
نواب مجلس الأمة الذي يعتبر العمودي 
الرئيسي مع ممثلي الأمة، مشيرا الى ان 
اي انتقاص من صلاحيات النواب هو 
انتقاص لحقوق الشعب وهذا أمر خطير.
وأكد ان هذا الحكم ســيضعف رقابة 
عضو مجلــس الأمة مطالبا ان نكون 
أمام وقفة حقيقية تتعلق بديمقراطيتنا 

في الكويت.

محمد الدلال
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استقبل الروضان ورئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة أسواق المال.. وأشاد بدور ديوان المحاسبة مع لجان المجلس

ً الغانم: لا أستطيع التعليق على حكم »الدستورية« إلا بعد تسلمه رسميا

بالإعلان عن خلــو المقاعد قال 
الغــانم: »لم أتســلم أي شــيء 
رســمي حتــى الآن وبالتالــي 
كرئيس للمجلــس لا يمكن أن 
أصرح عن أمر لم أقرأه بعد ولم 
يصل للمجلس بشكل رسمي«.

من جهة أخرى، ذكر الغانم أن 
تقرير اللجنة التشريعية بشأن 
الاســتجواب المقدم من النائب 
شعيب المويزري لسمو رئيس 
مجلس الوزراء ســيدرج على 
جدول أعمال الجلسة القادمة إذا 
تم الانتهاء منه يوم الأحد المقبل، 
موضحا »إذا لم يتم الانتهاء منه 
يوم الأحد فسيدرج على جدول 
أعمال الجلسة التي تلي تقديم 

الوزير الروضان وهيئة اسواق 
المــال بخطوة ترقيــة بورصة 
الكويــت إلى تصنيف ســوق 
ناشئة لدى مؤشرات ستاندرد 
آند بورز داو جونز، حاثا إياهم 
على بذل المزيد من الجهود من 
اجــل تطويــر اداء البورصــة 
وتحقيق الاهداف التي من اجلها 

انشئت بورصة الكويت.
مــن جهتهما، قــدم الوزير 
الروضان ود.الملحم خلال اللقاء 
شــرحا للخطــوات التي تمت 
والتي ستتم مســتقبلا والتي 
من شأنها تطوير اداء بورصة 
الكويت وشرحا محاور الخطة 
الإستراتيجية ومشاريع الهيئة 

تقرير اللجنة«. يذكر ان المحكمة 
الدستورية أصدرت اليوم حكما 
يقضي بعدم دستورية المادة ١٦ 
من اللائحــة الداخلية لمجلس 
الأمة بشــأن إسقاط العضوية 

مع ما يترتب عليها من آثار.
مــن جانــب آخر، اســتقبل 
رئيــس مجلس الأمــة مرزوق 
الغــانم في مكتبــه أمس وزير 
والصناعــة خالــد  التجــارة 
الروضان، يرافقه رئيس مجلس 
التنفيذي  المفوضــن والمديــر 
لهيئــة أســواق المــال الدكتور 
أحمد الملحــم واعضاء مجلس 

إدارة المفوضين بالهيئة.
وهنــأ الغانم خــال اللقاء 

المستقبلية.
حضر اللقاء النواب سعدون 
حماد العتيبي وخلف دميثير 
العنزي وفراج العربيد وصلاح 
خورشيد وراكان النصف وسعد 
الخنفــور وأحمد نبيل الفضل 
ويوسف الفضالة وخالد الشطي، 
إضافة الى اعضاء مجلس ادارة 
المفوضــن بالهيئة عبدالعزيز 
المــرزوق وخليفــة العجيــل 

وعبدالمحسن المزيدي.
وأشاد رئيس مجلس الأمة 
مــرزوق الغــانم بــدور ديوان 
المحاســبة الفعال وتفاعله مع 
لجان مجلس الأمة البرلمانية.

وقــال الغانم فــي تصريح 

قــال رئيس مجلــس الأمة 
مــرزوق الغانم إنه لم يتســلم 
أي شيء رســمي بشأن الحكم 
الصادر من المحكمة الدستورية 
اليوم )أمس( بعدم دستورية 
المــادة ١٦ من اللائحة الداخلية 

لمجلس الأمة.
وأضاف الغانم في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة أمس »لا 
أستطيع أن أعلق على هذا الحكم 
إلا بعد وصوله بشكل رسمي لي 
وقراءته ثم بعد ذلك أستطيع أن 
أعلق بخصوص هذا الموضوع«.

وردا على سؤال صحافي عما 
إذا كانت هناك أي مخاطبات من 
المحكمة لرئاســة مجلس الأمة 

أمــس الأول نقله بيان لديوان 
المحاســبة عقــب زيارتــه لمقر 
الديوان إن هذا التفاعل يحقق 
بدوره المصلحة العامة للكويت 
بشكل عام وحماية المال العام من 
الهدر والاستنزاف بشكل خاص.
وذكــر البيــان أن رئيــس 
عــادل  بالانابــة  الديــوان 
الصرعــاوي ثمــن بــدوره في 
تصريــح مماثل دعــم مجلس 
الأمة ولجانه البرلمانية لأعمال 
الديوان الرقابية، مبينا أن هذا 
الدعم ينعكس بشــكل إيجابي 
على كفاءة الأســاليب الرقابية 
الرقابــة  للديــوان وتحقيــق 
الفعالــة علــى الأمــوال العامة 

وصونها. وأوضح الصرعاوي 
أن الاســتقلال الأمثــل يــؤدي 
إلــى الارتقاء بجودة مخرجات 
الديــوان الرقابيــة والمتمثلــة 
بتقاريره الخاصة والســنوية 
لكل من السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. وأضاف أن تعاون 
الديوان مع السلطة التشريعية 
يعد من صميم مهامه الرقابية 
التي تعطي قيمة مضافة وبعدا 
إيجابيا لدوره الرقابي، مؤكدا 
أهمية تعزيز التواصل والتعاون 
المشترك تحقيقا لأهداف خطة 
الديوان الاستراتيجية والمتعلقة 
بتفعيل التواصل مع الأطراف 

ذات العلاقة.

.. وخلال زيارته لمقر ديوان المحاسبةالغانم متحدثا للصحافيين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مستقبلا وزير التجارة ورئيس واعضاء مفوضي هيئة اسواق المال

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 

Zappar حمل تطبيق

 QR لمشاهدة الڤيديو  يمكن استخدام
أو  

 
أو 

 
كود أو 


